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الشاقعية  هذا الح يث اشتمل على بيا، جواز أكل الخيل، وأنسه حلال، وهذا هو مذهب
، وهو مأثور عن -رحمة الله على الجميع  -والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الح يث 

وطائفة من السلف: أ، الخيل يجوز أكلها، وأنها مباحة وليست  Uبعض أصحاب النبي 
محرمة. وذهب بعض العلماء إلى كراهية أكل الخيل "لحم الخيل"، واختلفوا على طائفتين: 

، -رحمه الله  -هو حرام، كما هو إح ى الروايات عن الإمام أبي حنيفة  قطائفة قالت:
حيث اختلف أصحابه: هل الخيل في الرواية عنه بالكراهة للتحريم أو للتنزيه،؟ والذي 

" -رحمه الله  -صححه صاحب تكملة قتح الق ير، وكذلك صاحب العناية "الإمام العيني 
يرى حرمته، ولذلك قالوا: إ، الصحيح عن   -حمه الله ر  -في البناية: أ، الإمام أبا حنيفة 

: أ، الكراهة تحريمية وليست تنزيهية. وعن الإمام -رحمه الله  -أصحاب الإمام أبي حنيفة 
: أنسه نسقل عن أهل العلم أنهم أباحوا أكل لحم الخيل، وقال: "لا -رحمه الله  -مالك 

ة على الكراهة. والذين قالوا بأ، لحم يعجبني". ومن هنا قال بعض أصحابه: إ، هذا لل لال
ذلك إلى  -رضي الله عنها  -الخيل مباح است لوا بهذا الح يث الصحيح، وق  أسن ت أسماء 

، ولبينت نسصوص الكتاب والسنة U، قلو كا، أكل الخيول محرماا لنهى النبي Uعه  النبي 
أذ، لهم بالخيل، أي: أذ،  U: أ، النبي -الذي يأتي  -تحريمه، واست لوا كذلك بح يث جابر 

لهم أ، يأكلوا لحم الخيل. وكا، هذا معروقاا في الجاهلية، حتى إ، حاتم الطائي لما ضُرب قيه 
المثل بالكرم قالوا: إنسه نحر قرسه لضيفه حينما لم يج  ما يكرمه به، وكانست من أعز خيوله 

الح يثين الذين معنا،  وقرسه. قالشاه  من هذا: أ، أكل لحم الفرس مباح؛ لظاهر السنة في
ولأ، الخيل ليس لحمها بمستخبث، والله حرم الخبائث وهي ليست من الخبائث، وكذلك 
ليست من ذي نساب من السباع، قبقيت على الأصل وهو: الحل والإباحة. والذين قالوا 

قالت: نحرنا على عهد رسول الله  -رضي الله عنهما  –عن أسماء بنت أبي بكر  - 202] 
U .] فرسًا، فأكلناه. وفي رواية: ونحن بالمدينة 
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 ٿٹ ٿ ٿٿ ٺژبالكراهة أو التحريم است لوا بقوله تعالى: 

حصر مناقع الخيل  8لآية الكريمة: أ، الله ووجه ال لالة من هذه ا  ژ ڤ ٹ ٹ ٹ
 من وجهين: 

الوجه الأول: أ، الله قر، بالخيل البغال والحمير، وكل منهما محرم، قلا يجوز أكل الحمار، كما 
. ققالوا: هذا يسميه العلماء بـ"دلالة الاقترا،"، وهي دلالة -إ، شاء الله تعالى  -سيأتي 

 ضعيفة عن  أكثر علماء الأصول.

 أما اقترا، اللفظ في المشهور                 قلا يساوي في سوى المذكور

قأكثر علماء الأصول على أنها ضعيفة، قهم يست لو، بهذا النوع من ال لالة، والصحيح عن  
علماء الأصول: أنها ليست بقوية؛ لأ، الله قر، بين الواجب وغير الواجب، ولو كا، الاقترا، 

 ڭ ۓ ۓ ے ژستوى الحكم، كما قال تعالى: يقتضي تسوية الحكم لا

قهذا ي ل على أنسه ق  يقُر، بين الشيئين المختلفين في   ژۇ    ۇ ڭ ڭڭ
 الحكم.

: أ، الله قرنها بالمحرم قهي حرام، والوجه الثاني: قالوا: إ، الله  وأما بالنسبة للوجه الثاني.. أولاا

قجعلوا اللام للتعليل،   ژ ٿ ٿ  ژحصر مناقع الخيل في الركوب والزينة، ققال: 
أي: من أجل أ، تركبوها وزينة. قالوا: ولم يذكر الأكل، والآية جاءت في سياق الامتنا،، قلو  
كانست الخيل تؤكل لكا، الامتنا، بأكلها أعظم من الامتنا، بركوبها! ومن هنا قالوا: إ، هذا 

في قتح خيبر: أ،  Wي ل على ع م جواز أكلها، واست لوا بالسنة بح يث خال  بن الولي  
لما قتُحت خيبر جاءته اليهود تشتكي أ، الناس ق  انهمكوا في حظائرهم، قنادى  Uالنبي 
: ) ألا لا يحل مال معاه  إلا بحقه ( أنسه لا تحل أموال المعاه ين إلا بحقها ) وحرام Uالنبي 

وقال:  Uلنبي عليكم حمر الأهلية ( هذا لفظ الح يث     ) والخيل والبغال (. قالوا: قنص ا
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) حرام عليكم حمر الأهلية والخيل ( ق ل على أ، الخيل لا يجوز أكلها. وهذا الح يث رواه 
، حتى إ، الإمام النووي حكى اتفاق -رحمهم الله  -أبو داود وغيره، ولكنه ضعفه العلماء 

طني، أئمة الح يث على تضعيفه: قضعفه الإمام أحم ، والإمام البخاري، والبيهقي، وال ار ق
والخطابي. قسن ه ضعيف، ولو سُلم أنسه صحيح قسنبين الجواب عنه، لكن أردنسا هنا أ، نسبين 

والعلم  -نسص على تحريم الخيل، والذي يترجح  Uدرجته. قاست لوا بهذا الح يث: أ، النبي 
: لصحة دلالة السنة على ذلك، كما في  -عن  الله  هو: القول بجواز أكل لحم الخيل. أولاا

: وأذ، لنا في الخيل. وكما في ح يثنا الذي معنا -وسيأتي  -بر في الصحيحين ح يث جا
 "، ولو كا، حراماا لبينت السنة تحريمه.-رضي الله عنها  -"ح يث أسماء 

ساق  8ثانسياا: أما الاست لال بالآية الكريمة، قلنا: دلالة الاقترا، ضعيفة، وأما قولهم: إ، الله 
مناقع الخيل في الركوب والزينة، وهذا يقتضي على أنسه لا منفعة الآية في سياق المنة، قحصر 

لها في الأكل: قليس بصحيح؛ لأ، الشرع ق  يأتي بأسلوب الحصر ولا يقتضي الحصر من  
كما في   -كل وجه، كما في ح يث الصحيحين في قصة البقرة لما ركبها الرجل، ققالت 

وإنما  -أي: لم يخلقنا الله للركوب  -لهذا  أنسطقها الله، ققالت له: إنسا لم نُُلق -الصحيحين 
خلقت للحرث! ققالت البقرة: إنما خلقت للحرث! مع أنسه يحلب منها، ويؤكل من لحمها. 
ق ل على أ، أسلوب الحصر ق  يأتي ويراد به التنبيه على شيء للسياق والسباق التي لا 

يمة من هذين الوجهين: يقتضي تخصيص الحكم به، وعلى هذا: ضعفت ال لالة من الآية الكر 
. وثانسياا: أ، سياق الامتنا، بأسلوب الحصر لا يقتضي -كما ذكرنسا   -ضعف دلالة الاقترا، 

 تقيي  الحكم بالركوب والزينة، وتحريم الأكل. 

وأما بالنسبة للسنة: قإنها ظاهرة في ال لالة في ح يثنا، حيث دل على جواز أكل لحم الخيل. 
ث حي Wجاج بسكوت الوحي، وق  تق م معنا في ح يث جابر وقيه دليل على جواز الاحت

 قال: "كنا نسعزل والقرآ، ينزل".


